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 الملخص:

يهدف هذا البحث لبيان المركز القانوني للكفيل المالي في عقد الأهداف: 

في ذلك  الردنيومدى صوابية نهج المشرع  الردنيالكفالة في القانون المدني 

  الخرى ومقارنته بالتشريعات 
ً

بيان لى رأي قانوني قد يساعد المشرع في إ وصول

ا مع سياسته طريق أفضل وأكثر عدالة في انتاج نص قانوني أكثر عدالة وتناغمً 

 . التشريعية

الوصفي والمقارن وذلك لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج المنهجية: 

، الخرى بمطالعة النصوص القانونية، وتحليلها ومقارنتها مع التشريعات 

 . كالمشرع العراقي

ومن ذمته  الصلي وجدت الدراسة، أن يتم استيفاء الدين من المدين  النتائج: 

 أالمالية 
ً

، وفي حالة عدم  قدرته على الوفاء بكامل التزامه الرجوع على ول

ا ما يكون مُتبرعًا ا للعدالة، ذلك أن الكفيل غالبً الكفيل، هو منطق أكثر تحقيقً 

ا أن يكون أخف من التزام المعاوض، وهذا في التزامه. والتزام المتبرع يفترض دائمً 

للدائن  "الردني( من القانون المدني 967) يأتي من خلال تعديل نص المادة

وذلك لتصبح"ل يجوز للدائن أن  صيل أو الكفيل أو مُطالبتهما معًا"مطالبة ال 

 .ل بعد رجوعه على المدين"إيرجع على الكفيل وحده 

ل بنص إبهذا نهجه التشريعي بأنه ل تضامن  الردنيخالف المشرع  الخلاصة:

قانوني أو اتفاق، ولم يكن مُوفقًا في ذلك، وكان يفترض على القل أن تكون 

المراكز القانونية لطراف عقد الكفالة متوازنة، خصوصًا بأن الكفيل غالبًا ما 

مور وتسهيلها بالنسبة لطرفي يكون مُتبرعًا في التزامه راغبًا في تيسير ال 

 . العقد"الدائن

 . التجريد؛ افتراض التضامن؛ حدود التضامن الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Objectives: This research aims to clarify the legal status of 

the financial guarantor in the contract of guarantee in the 

Jordanian Civil Law and the extent to which the Jordanian 

legislator's approach is correct and comparable to other 

legislation in order to reach a legal opinion that may assist 

the legislator in determining a better and more just 

approach to producing a more just and harmonious legal 

text. 

Methods: The study resorted to using the descriptive and 

comparative approach by reviewing the legal texts, 

analyzing them and comparing them with other 

legislations, such as the Iraqi legislator. 

Results: The study found that the debt should be collected 

from the original debtor and his financial liability first, and 

in the event of his inability to fulfill his full obligation, 

recourse to the guarantor is a more just logic since the 

guarantor is often a volunteer in his obligation. The 

volunteer’s obligation is always supposed to be lighter than 

the compensation obligation, and this comes through 

amending the text of Article (967) of the Jordanian Civil 

Code “1- The creditor has the right to claim from the 

principal or the guarantor or both of them together,” so that 

it becomes “The creditor may not claim from the guarantor 

alone except after recourse to the debtor”. 

Conclusions: The Jordanian legislator has thus violated his 

legislative approach that there is no solidarity except by a 

legal text or agreement, and he was not successful in that, 

and it was assumed at least that the legal positions of the 

parties to the guarantee contract would be balanced, 

especially since the guarantor is often a volunteer in his 

commitment, wishing to facilitate and make things easier 

for the two parties to the contract (the creditor). 

Keywords: Abstraction; Solidarity; Limits of Solidarity. 
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 قدمة: الم 

دَيْنهِ المترتب على عاتق المدين، وهي وفق المفهوم القانوني المتعارف إبرز الضمانات التي يسعى الدائن  أالكفالة من    تعتبر لى الحصول عليها، مقابل 

)زريق،    ا في ذمة الكفيل بضمان دين للدائن في ذمة المدينا مفردً طار التامينات الشخصية، طرفاها الكفيل والدائن فهي عقد لزم ينش ئ التزامً إعليه، ضمن  

المديونية،  ، الغرض منها تقديم خدمة مجانية بصفتها الغالبة تبرعية، فهي تعد بهذا المفهوم، من أظهر عقود الضمان في مجال العلاقات القائمة على  ( 2021

لى النتيجة، حيث تكون له ذمتان ضامنتان للوفاء بحقوقه:  إا في ذمة الكفيل، يحثه على قبول التعامل مع المدين وهو مطمئن  ا شخصيً ذ تنش ئ للدائن ضمانً إ

 وذمة الكفيل. ذمة المدين،

فراد المجتمع، وعلى الرغم من ذلك فقد يثير هذا  أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة لتوفير الثقة والطمئنان، وبثه روح التعاون بين أوهذا العقد ذو 

ا بدينه وما يرتبه هذا الرجوع من ظهور طرف ضعيف في العقد   برزها مسألة رجوع الدائن على الكفيل والمدين مطالبً أطرافه من أالعقد بعض المشاكل بين 

 ن كانت ترد برده. إوموافقته و  الخيرتؤثر في توازنه، فالكفالة عقد يتم بين الكفيل والدائن دون مشاركة المدين فلا يشترط في الكفالة رضا 

لى نص قانوني أو إدون الحاجة  يالصلا مع المدين واختلفت اتجاهات التعامل مع المركز القانوني للكفيل، فكان هناك اتجاه اعتبر الكفيل متضامنً 

 أذ اعتبر التزام الكفيل إاتفاق بين طرفي العقد، 
ً

ا فكرة ومفهوم الكفالة التضامنية والتي تجمع بين فكرة الكفالة  وفكرة التضامن،  ا متبنيً  ومتضامنً صيلا

 . الردنيا، وهذا اتجاه موقف القانون المدني أو مطالبتهما معً  يالصلذ يستطيع الدائن العودة على أي من الكفيل أو المدين إ

ومنح الكفيل الحق   يالصلا واشترط الرجوع على المدين ، حيث اعتبر التزامه احتياطيً يالصلأما التجاه الآخر اعتبر الكفيل غير متضامن مع المدين 

 بالدفع بالتجريد ومنها القانون المصري والعراقي.

ا ا، مخالفً والكفيل مفترضً   يالصلفي اعتبار التضامن بين المدين    الردنيمام هذا الختلاف في التجاهات التشريعية والموقف الذي تبناه المشرع  أو 

هل كان في التجاه الصحيح، هل كان موقفه  ل بنص أو اتفاق، تثور التساؤلت بشأن هذا الموقف،إمنهجه التشريعي بخصوص التضامن بأنه ل تضامن 

ا مع سياسته التشريعية وتراعي الجانب الجتماعي، وضرورة الحد والتخفيف من ازدحام المحاكم بالدعاوى التي يمكن تلافيها، وهل كان  ا ومتناغمً منسجمً 

ضعف  من كفالته، فهو الطرف ال   ا لم يستفدالغالب متبرعً  الصلذا علمنا أن الكفيل في إ ا فيه ش يء من العدل والمنطق وخصوصً   الردنيموقف المشرع 

ما مركز الكفيل يعد أكماله، إومن ثم العودة على الكفيل في حال عدم القدرة على الوفاء أو  يالصلفي عقد الكفالة، فالمفترض أن يعود الدائن على المدين 

 أن يعود الدائن أي مصلحة مرجوة، فالمفترض أ، لم يستفد من كفالته الصلا حسب ا، متبرعً ا تابعً مدينً 
ً

وبعد ذلك على الكفيل في  يالصل على المدين ول

 حال عدم قدرة المدين على الوفاء بذلك. 

وذلك من خلال بيان ماهية عقد  الخرى ومقارنته بالتشريعات  الردنيفجاءت هذه الدراسة لبيان المركز القانوني للكفيل وفق أحكام القانون المدني 

   الكفالة وحدود التضامن فيها.

                                                                                                            دراسة:أهمية ال

ومقارنته بالتشريعات الخر لبيان مدى صوابية   الردنيلبيان المركز القانوني للكفيل المالي في عقد الكفالة في القانون المدني  الدراسة    هتأتي أهمية هذ

  الخرى في ذلك ومقارنته بالتشريعات  الردنيمنهج المشرع 
ً

لى رأي قانوني قد يساعد المشرع في بيان طريق أفضل وأكثر عدالة في انتاج نص قانوني  إ وصول

 ا مع سياسته التشريعية. أكثر عدالة وتناغمً 

 دراسة:ال مشكلة 

ليه في حالة إا يتم اللجوء  ا احتياطيً وليس التزامً   اا أصليً التزامً   التزام الكفيلن النصوص المنظمة لعقد الكفالة اعتبرت  أتكمن مشكلة الدراسة في  

وبالتالي هل كان هذا   اتفاقأو  ل بنص قانونيإنهجه التشريعي بأنه ل تضامن بهذا  الردنيوخالف المشرع تقصيره بذلك، أو  عن الوفاء  يالصلعجز المدين 

ا  ن الكفيل غالبً أا بطراف العقد وخصوصً أبين  ةن تكون متوازن أقل ا بالعدالة والتي كما ذكرت يفترض على اليلحق ضررً نه أم أا، الموقف التشريعي موفقً 

مُ  يكون  راغبً تبرعً ما  التزامه  في  ال ا  تيسير  في  بالنسبة  ا  وتسهيلها  فإمور  وبالتالي  والمدين"  الدائن  العقد"  طرفي  رعايإلى  وليس أ  ةنه يستحق  المشرع  كثر من 

 كمدين متضامن. أو  صليأمعاملته كمدين 

 دراسة:أسئلة وفرضيات ال

 ماهية عقد الكفالة وخصائصه وأنواع الكفالت؟  •

 تجاه المركز القانوني للكفيل؟  الردنيما هو موقف المشرع  •

 ا؟ ا أم احتياطيً المركز القانوني للكفيل أصليً  الردنيهل اعتبر المشرع  •

 ا للتضامن؟ ا مختلفً رسم مسارً  الردنيأم أن المشرع  الردنيا للقانون المدني حدود التضامن في عقد الكفالة وفقً ما هي  •

 ا مع منهجه التشريعي؟ في تعامله مع المركز القانوني منسجمً  الردنيهل كان المشرع   •

 ؟ الردنيهل يمكن لطراف عقد الكفالة التفاق على عدم التضامن في عقد الكفالة وفق القانون المدني  •

 ا وأقرب للعدالة؟ أكثر صوابً  الخرى مقارنة بالتشريعات  الردنيهل كان موقف المشرع  •
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 دراسة:منهجية ال

 .الخرى وتحليلها ومقارنتها مع التشريعات  لى استخدام المنهج الستقرائي وذلك بمطالعة النصوص القانونية،إ ت الدراسةلجأ

 دراسة: خطة ال

 لى مطلبين: إسئلة وفرضيات البحث تم تقسم هذا البحث أجابة على من أجل ال 

 . ول: ماهية عقد الكفالة الأ  المبحث

 .الول: تعريف الكفالة المطلب

 . الثاني: خصائص عقد الكفالةالمطلب 

 . في عقد الكفالة  الثاني: حدود التضامن المبحث

 .نواع الكفالتأ: المطلب الول 

 . الثاني: مدى جواز التفاق على عدم تضامن الكفيل في القانون المدني الردنيالمطلب 

 ماهية عقد الكفالة: ول الأ  المبحث

الكفالة كنظام   في عقد  للكفيل  القانوني  المركز  تحديد  في  البحث  قانوني،يتطلب  الكفالة  ومصطلح  و و   تعريف مفهوم  تفاصيلها   حكامها،أمعرفة 

 . )مستقل له خصائصه المميزة له( عقد قائم بذاته ذا كانت إوفيما ، تختلفقد تتشابه و قد  فهي وتمييزها عن غيرها من النظم المشابهة

 تعريف الكفالةالأول:  المطلب

 الردنيالمشرع  استقى و  لى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام" إنها "ضم ذمة أالتي نصت على  الردني القانون المدني( من 950ورد تعريف الكفالة في المادة )

من القانون  1008خذته من الفقه الحنفي، حيث نصت المادة أالعدلية والتي  الحكامخذه بدوره من مجلة أمن القانون المدني العراقي الذي  هذا التعريف

سلامية وعلى وجهة من الكفالة هو تبنيه لوجهة النظر ال  الردني، وكان الدافع في موقف المشرع لى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام"إالمدني العراقي" ضم ذمة 

 ا. مطالبتهما معً أو  الكفيلأو  الخصوص الفقه الحنفي الذي يجيز للدائن مطالبة المدين

الكفالة، الشكوك حول عقد  الكثير من  يثير  التعريف  يبني حدودً   وهذا  يُ فلا  المشابهة، ا فاصلة  القانونية  النظم  تمييزها عن  ستطاع من خلالها 

 
ً

فالكفالة    ،خرين للمطالبة بتنفيذ اللتزاملى ذمم المدينين المتضامنين الآ إ يمكن أن ينطبق عليه هذا التعريف فذمة كل مدين متضامن تضم  فالتضامن مثلا

المكفول    يالصلصلي به ودائن كما تفترض الكفالة وجود عقد بين الكفيل والدائن باللتزام  أتفترض وجود التزام مكفول، وهذا اللتزام يفترض وجود مدين  

،  يالصلا في ذمة الكفيل والتزام الكفيل هذا تابع للالتزام  ا شخصيً التزامً فالكفالة ترتب    ،يالصلذا لم يف به المدين  إبموجبه، يفي الكفيل بهذا اللتزام  

 (. 1970)السنهوري،  على اعتبار الكفالة من التأمينات الشخصية

 يالصلا للالتزام  ذ تكون مصادر اللتزام مصدرً إ، و لفاظ انعقاد الضمان لنها نوع منه،  فالضمان عام والكفالة خاصةأوتنعقد الكفالة بأي لفظ من  

 . (2019) ياسر، المكفول، ينحصر مصدر اللتزام الناش ئ عن عقد الكفالة بالعقد

الكفيل وحده   بإيجابتكون ناجزة ونافذة وصحيحة    مانإ منه قبول الدائن لعتبارها صحيحة    951وفق نص المادة   الردنيولم يشترط القانون المدني  

يجاب  قد خالف بذلك ما أخذ به في النظرية العامة للحقوق الشخصية، والتي تفترض توافر ال  الردنين المشرع أولبد من القول هنا ب ما لم يردها الدائن،

كما ل يشترط  .(2020)السرحان،  ا مسمى والعامة للعقدالخاصة باعتباره عقدً  الحكامومنها عقد الكفالة الذي تنظمه  لنعقادهوالقبول بين طرفي العقد  

وما بعدها، جميل الشرقاوي، دروس في   67، السنهوري، مرجع سابق، ص12ليها في منصور مرجع سابق، صإ)مشار    لعتبارها صحيحة قبول الدائن

 وما بعدها(. 88التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية، القاهرة، )د، ت( ص 

  يالصل)الدائن(، فالمدين  والمكفول له ،يظهر أن لعقد الكفالة طرفين، هما الكفيل الردنيووفق القانون المدني 
ً
ا في هذا العقد، وهذا ما ليس طرف

 (. 2001)مشار اليه في السرحان، يجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له"إ"يكفي في انعقاد الكفالة ونفادها  من القانون نفسه بقولها 951جاءت به المادة 

  يالصلول يعد المدين 
ً
ذ ترد على التزام المدينين، حيث أن هذا اللتزام هو الذي يضمن الكفيل بتنفيذه في حال عدم تنفيذ إا في عقد الكفالة، طرف

نه يكون بالتزامه على قدم المساواة مع  أفهذا يعني  ا للمدين، ووضعه بمركز المتضامن ا واحتياطيً ذ أن مركز الكفيل يجعل التزامه تبعيً إله،  يالصلالمدين 

 . وهذا بخلاف واقع الحال() يالصلالمدين 

وصافه أفي وجوده وانقضاؤه و  يالصلل ليضمن الدين إالكفيل ما تبرع بالكفالة  أنوعلى الرغم من ذلك فالمدين له دور هام في وجود الكفالة حيث 

  ي الصلللالتزام  ا  يقوم تبعً   ذا لم يقم هذا المدين بالوفاء التزام تبعي،إ  يالصلوالتزام الكفيل قبل الدائن بوفاء ما التزم به المدين  ،  وصحته وكذلك بطلانه

 ولضمان الوفاء به. 
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 خصائص عقد الكفالة الثاني: المطلب 

 عقد ضمان شخص ي : الفرع الأول 

 بحيث يعتبر مدينً  ،يالصلبالوفاء باللتزام  على شخص الكفيل اترتب بمقتضاه  التزامً عقد ي
ً

  عن تنفيذه مسؤولية شخصية،ا بهذا اللتزام ومسؤول

ا من الكفيل بالتزامه  ا شخصيً ، مما يمنح الدائن ضمانً بالوفاء   يالصلالمدين    يقمذا لم  إموال الكفيل  أ  فيها أن يستوفي دينه بمقتضاه منيكون للدائن  

 (. 1991)المرس ي،  عند عدم وفائه بالتزامه، فيكون كل من المدين وكفيله مسؤولين مسؤولية شخصية تجاه الدائن يالصلبالوفاء بالتزام المدين 

بقولها"   أي منهما  أو    اوالكفيل معً   يالصلقد أجازت للدائن الرجوع على المدين    الردني( القانون المدني  967/1)  خذ بعين العتبار أن المادةمع ال 

 ( من القانون المدني العراقي 1021/2ن المادة )أبينما نجد " امطالبتهما معً أو  الكفيلأو  صيلللدائن مطالبة ال 
ً

 جاز نصت على أنه" فاذا طولب الكفيل أول

مواله القابلة للحجز أذا ظهر أن  إ ضده    جراءاتتوجه ضده، أن يطالب الدائن باستيفاء دينه من أموال المدين واتخاذ ال ولى التي  جراءات ال له عند ال 

 أتكفي لوفاء الدين بأكمله...." وبالتالي  يكون المشرع العراقي قد 
ً

 . الردنيبخلاف موقف المشرع  يالصل على المدين عطى للكفيل الحق بالدفع بالعودة أول

 عقد تبرعي : الفرع الثاني

وبدون التزام    مقابل،أو    من المدين بدون عوض  وقضائهفالكفيل يلتزم بوفاء الدين    التبرعي لعقد الكفالة،  الصلعلى    القانوني   يكاد يجمع الفقه

الكفالة التي  خذ مقابل دينه أن أن عقد الكفالة بالنسبة للدائن هو عقد معاوضة على اعتبار أنه هناك من يرى بأل إ الدائن تجاه الكفيل مقابل كفالته،

م ل  أمعاوضة يجب النظر فيما حصل الكفيل على مقابل لكفالته  أو    احتى يمكن اعتبار عقد الكفالة تبرعيً و ،  حصل عليها من المدين فهي مقابل الدين

   (.1970 )السنهوري، م معاوضةأا حتى يمكن اعتبار عقد الكفالة تبرعيً 

بشكل واضح وصريح ما يفيد   الردنيلى تبني المشرع إجد في النصوص المنظمة لعقد الكفالة ما يشير أمن ذلك لم  الردنيلى موقف المشرع إ وبالشارة

 أن يكون الكفيل  أ" يشترط في انعقاد الكفالة  الردني( من القانون المدني  952ن نصت المادة )أبالصفة التبرعية لعقد الكفالة، و 
ً

ما اعتبرته  ،   للتبرع"هلا

ثار المترتبة على عقد  ا لخطورة الآهلية الكاملة نظرً هلية التبرع في الكفيل وهي ال أا لشتراطه توافر  لتبرعية الكفالة نظرً   الردنيبتبني المشرع    الآراء بعض  

 ذ يعتبر من العقود الخطرة. إالكفالة 

 عقد تابع : الفرع الثالث 

الوفاء   يالصل، وذلك لضمان الوفاء بهذا اللتزام بحل لم يستطع المدين  يالصلا للالتزام المدين  مقتض ى هذه التبعية أن التزام الكفيل ينشأ تابعً 

، وفي حالة لم يتمكن من استيفاء يالصللى المدين  إبالتزامه، والفكرة العامة الغالبة أنه بموجب هذه التبعية أن الدائن يفترض أن يبدأ الدائن بالرجوع  

 (. 2011)السعدي،  ن يرجع على الكفيلأ، جزء منهأو  حقه

مامه ذمتان أن كانت إفالدائن و  ،والمدني العراقي موضوع البحث الردنيالنقطة مثار خلاف وتباين بين القوانين ومنها القانون المدني  هذهن كانت إو 

منطق العدالة أن يعود الدائن   نرى  أننال إخر، ن كانت هذه العودة تختلف من قانون لآ إو ، ذمة الكفيل"، يعود على أي منهما " ذمة المدين،لدينضامنتان ل

 أعلى المدين  
ً

من القانون   967/1ن يعود على الكفيل، بخلاف ما جاءت به المادة  ألم يتمكن بالوفاء بكامل الدين،  أو     لستيفاء دينه، وفي حال قصرول

 ا". مطالبتهما معً أو  الكفيلأو  ن" للدائن مطالبة الصيلأوالتي نصت على  الردنيالمدني 

ا قد الكفالة وفقً ع، فالخرى مثل والفارق الرئيس ي لتمييز وتفرقة عقد الكفالة عن وسائل الضمان الشخصية ويمكن اعتبار هذه الصفة المعيار ال 

 لذلك ل يمكن اعتباره كيانً 
ً

ا لعقد  العقد الذي يُعقد تبعً ، )العقد التابع هو فالكفالة بطبيعتها عقد تابع ا له،بل هو تابعً ، يالصل عن نطاق العقد ا مستقلا

، ومن  يالصلمتعلقة بالتزام سابق وهو دين المدين  -ابتداءً  -تهاأبسبب نش (.1952ل بغيره، مشار اليه مرس ي،إ خر بحيث ل يتصور وجوده وحده، ول يقوم آ

لى ذمة للمطالبة بتنفيذ التزام" تظهر فكرة تبعية الكفالة من  إ"ضم ذمة    الردنيمن القانون المدني    950خلال التعريف الذي جاء بمقتض ى نص المادة  

بالضمان،  لى ذمة" بما يعني التتابع، فتسبق ذمة المدين محملة بالدين، وتلحق بها ذمة الكفيل، محملةإخلال هذا النص، ومن خلال  تصويرها، بضم ذمة 

 
ً

 (.2021)زريق،  للتزام الكفيل، وهكذا تنعقد الكفالة تابعة لعقد الدينفيصبح اللتزام المكفول محلا

   يالصلذا كان اللتزام  إن الكفالة تفترض وجود التزام صحيح، فأويترتب على صفة التبعية لعقد الكفالة،  
ً

 باطلا
ً

 ،ايضً أ  ، كان عقد الكفالة باطلا

لى  هذا ضمن النصوص المنظمة  إ  الردني، ولم يتطرق المشرع  وتنقض ي بانقضائه  يالصلحيث يستطيع الكفيل التمسك بجميع الدفوع التي ترد على اللتزام  

في القانون المدني   جدر أن يتم تنظيم ذلك ضمن النصوص المنظمة لعقد الكفالةلى ذلك وأرى بأنه كان من ال إالمشرع العراقي كما لم يتطرق  لعقد الكفالة،

 . الردني

يتجاوز التزام الكفيل التزام المكفول،   كما  ل، ن التزام الكفيل يكون في حدود التزام المكفول ووجوده ونفاده وانقضائهأيترتب على صفة التبعية كما 

من القانون   228المادة  ن نصت إالنصوص المنظمة لعقد الكفالة و ا في يضً ألهذا  الردنيولم يتطرق المشرع  بشروط أقس ى وأشد،أو  كبرأفلا يكون بقيمة 

 ليها ضمن النصوص المنظمة لعقد الكفالة. إفلم يتطرق ما المشرع العراقي أالتابع تابع ول يفرد بالحكم"،  "الردنيالمدني 

 أو  ا على شرطذا كان التزام المدين معلقً إو 
ً
 أو  االتزام الكفيل منجزً جل فلا يصح أن يكون ألى إا مضاف

ً
 (. 2011)السعدي، انافذ

صيل سابق على انعقاد ، فأصل الكفالة وعلة وجودها هو وجود دين قائم في ذمة ال يالصلجل أقصر من أجل الدين  أذا كان  انعقاد الكفالة بإو 

، فالدين المكفول يقوم كمحل التزام لى ذمة المدين"إن ذلك يخرجها من طبيعتها كعقد قائم تابع على " ضم ذمة الكفيل إقصر فأجل ذا كان ال ا  الكفالة، ف
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ذ ل يتصور حلول التزام الكفيل قبل  أنعدام المحل،  صيل، تبطل لر من أجل التزام ال قصأجل  أذا تمت الكفالة وانعقدت على  إوبالتالي  ،  للتزام الكفيل

 (.2022)دريس ي، لى قاعدة تبعية التزام الكفيل للتزام المدين"إا صيل، استنادً حلول التزام ال 

يملك    الكفيل  ، كون ا التعجيل بالوفاء قبل حلولهذ يعتبر تبرعً إالقانونية في الوفاء،    للحكاما  فوفقً ،  جلل قبل حلول ال  بالتزام الدين  بخلاف الوفاء 

ن يرجع بما عجل  أوليس له  -2 "979/2كدته المادة أل بحلول أجل الوفاء بالدين، وهذا ما إ يالصلن يعود على المدين أ، ول يستطيع الدائن جل ابتداءً ال 

 .جلل بعد حلول ال إداءه من الدين المؤجل أ

 حدود التضامن في عقد الكفالة :الثاني المبحث

التضامن بنص أو    ل التضامن التفاقي،إ  الصلغير مفترض، كما سبق تقريره، ول يخرج على هذا    التضامن ن  أهو    ا،ا وقانونً المتفق عليه شرعً   الصل

العمل  أو  عقد الوكالة( -)عقد المقاولة ما أن يكون مصدرها: العقدإ"فاللتزامات التضامنية المدنية  ستاذ السنهوري بقولها ال وهو ما قرره ملخصً  القانون،

  لتزم اهل    تثور التساؤلت  نواعهاأأثناء تناوله للكفالت و ،  الردنيلى القانون المدني  إما أن يكون مصدرها القانون"، وبالنظر  إالفضالة، و أو    المشروع،غير  

 ا م رسم حدودً أ اتفاقأو  ل بنص قانونيإهذه الحدود باعتبار أنه ل تضامن ب الردنيالمشرع 
ُ
خرى بافتراضه التضامن في عقد الكفالة وهذا ما سنبحثه في أ

 .  هذا المطلب

 نواع الكفالات أ: المطلب الأول 

 
ً

 الكفالة الاتفاقية : أولا

خر يشترط آذا التزم المدين بأن يقدمها للدائن بارادته او بينه وبين طرف إفي العقود فتكون الكفالة اتفاقية  الصلالعقد شريعة المتعاقدين وهذا 

، ويلحق بالكفالة التفاقية الكفالة التي يتطوع المدين بتقديمها  كراهه على ذلك قضاءً إل بعد إلمصلحة الدائن، وتعتبر اتفاقية ولو لم يقم المدين بتقديمها 

 دون أن يكون ملتزمً 
ً

ن يتبرع الكفيل  أ، أو االدائن مقابل ذلك قرضً  يمنحه، على أن ا بذلك، وهي التي يتفق عليها الدائن والمدين يقدم بمقتضاها المدين كفيلا

 (.1961)عبد الودود، الدائن  وذلك وفق التفاق المبرم بينهماأو  من تلقاء نفسه بأن يقدم هذه الخدمة للمدين

بتقديم كفيل بناء على نص في القانون حوال التي ل يكون فيها المدين ملزمً ن الكفالة تعتبر اتفاقية في كل ال أبل يمكن القول   بموجب حكم أو    ا 

 (. 1966، ) تناغو،قضائي(

له"، وهي إ"يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها    والتي نصت بأنه  الردني( من القانون المدني  951)  واعتبرت المادة يجاب الكفيل ما لم يردها المكفول 

)المكفول له(،  العدلية بأن الكفالة تنعقد وتنفذ برض ى الكفيل وحده، وتبقى صحيحة ونافذة مالم يردها الدائن الحكاممن مجلة  621مأخوذة من المادة 

 (. 1981)العمروس ي،  ة.ثم مات لكانت الكفالة نافذة وواجب الخيروهذا يعني أنه لو كفل الكفيل المدين قبل الدائن في غياب 

 الكفالة القانونية ا: ثانيً 

  بموجب نص القانون فمصدر اللزام واللتزام هو النص القانوني، يالصلوهنا يلتزم الكفيل بكفالته للمدين 
ً
ا الكفالة القانونية هي التي تقدم تنفيذ

على نص قانوني، وبذلك يكون مصدر التزام المدين بتقديم الكفيل في هذه  حيان بتقديم كفيل بناءً لنص في القانون، بمعنى أنه قد يلزم المدين في بعض ال 

   (.1994 )مرقص، الحالة هو القانون 

دام للمتبوع  من خطأ يصيب غيره بالضرر ما الخيربمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، فالمتبوع يكفل فيما يرتكب  الردنيخذ القانوني المدني أوقد 

جب تقديم كفالة قانونية عند تقديم طلب توقيع ، كما أو بسببهاأو  الخطأ الذي ارتكبه التابع أثناء تأدية وظيفةذا وقع إأو  حق التوجيه والرقابة على التابع

جابة الطلب بتوقيع  إ ذا قررت المحكمة إ . 2"الردنيصول المحاكمات المدنية أ( من قانون 141/2حجز احتياطي من الدائن على مال المدين في نص المادة )

مور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء  قاض ي ال أو  عدلية تحدد المحكمةأو  كفالة مصرفيةأو  مين نقديأالحجز الحتياطي تكلف الطالب بت 

 ".ن طالب الحجز غير محق في دعواهأذا ظهر إيضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر 

 
ً
 الكفالة القضائية ا: ثالث

للسلطة  خضعت طراف، وهي جوازيةللحفاظ على مصالح ال وتكون عن طريق القضاء، يقررها القاض ي، عندما يرى القاض ي ضرورتها بتقديم كفيل 

ل وذلك بعكس الكفالة القانونية التي يأمر فيها القانون بنص أن يقدم المدين كفيل، ويجب على أو  التقديرية للقاض ي، فهو من يقرر أن يحكم بالكفالة

ويترتب على عدم تقديم كفيل في الكفالة القضائية أن الحكم  ، مام وجود النص القانونيأوليس له سلطة تقديرية  ا للقانون،القاض ي أن يحكم بها انصياعً 

القانون وكان حكم أو    لتفاقمصدر التزام الكفيل ا  الصلذا كان  إ ا واجب التطبيق و ا صريحً نه خالف نصً ما في الكفالة القانونية فالحكم باطل ل أصحيح،  

 (. 2017)ابراهيم، اتفاقية وليست قضائيةأو  القاض ي يقر هذا اللتزام فالكفالة قانونية

المدني   القانون  أورده  ما  ذلك  الشركاء    الردنيومثال  )إبخصوص حق  المادة  بنص  الشائع  بالمال  النتفاع  لتحسين  التغييرات  .  1"  نهأ  ( 1035جراء 

ذا وافقت على قرار تلك  إليها إوللمحكمة عند الرجوع   .2، ن يقرروا في سبيل تحسين النتفاعأرباع المال الشائع أ قل ثلاثة الذين يملكون على الللشركاء 

تراه مناسبً أغلبية  ال  ما  هذا  تقرر مع  بوجه خاص  ن  ولها  التدابير  تقرر  أا من  الشركاء كفالة تضمن  إن  المخالف من  بما قد يستحق من  عطاء  الوفاء 

 " .التعويضات
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 افتراض التضامن ا: رابعً 

بحالت محدده ذكرها القانون، ومنها تضامن   ل استثناءً إكقاعدة عامة    بإرادتهل  إالمدين    ن الكفيل ل يضمنأالقوانين الوضعية   عتبرت اغلبا 

وذ عن  المهندس والمقاول، صاحب العمل الجديد والقديم لفترة محددة، سائق المركبة ومالكها وشركة التأمين، حالة الفعل الضار هذا التضامن مأخ

اعتدى  أو  يالصلذا غصبه شخص آخر من الغاصب إموال والحقوق بغير حق، كما في الش يء المغصوب ن العتداء على ال إالشريعة السلامية التي تقول )

ول والغاصب الثاني وذلك بحكم الشرع(. المسؤولية التضامنية للشركاء  عليه شخص آخر فهلك في يده يوجب التضامن بين المدينين الذين هما الغاصب ال 

 . في  شركات التضامن والتوصية البسيطة

مطالبتهما أو    الكفيلأو    للدائن مطالبة الصيل)( منه نصت على أن  967/1نجد بان المادة )  الردنيمن خلال استعراض نصوص القانون المدني  

(، فمقتض ى هذه المادة أن الدائن يستطيع مطالبة المدين  
ً
وعلى ذلك ففي القانون    ا دون قيود قانونية،مطالبتهما معً أو    الكفيل ايهما شاء أو    يالصلمعا

ا واذا طالب الدائن الكفيل  أن يطالبهما معً أو    أن يسبق ذلك بمطالبة الكفيل وحدهأو    يجوز للدائن أن يبدأ بمطالبة المدين بالدين وحده  الردنيالمدني  

 
ً

،  جمهور الفقهاء المسلمين، وفي مقدمتهم الفقه الحنفيلرأي  اونجد هذا تبنيً  بحجة أنه لم يطالب المدين قبله،  ، فلا يستطيع أن يدفع مطالبة الدائنأول

ا مطابقً ن تعريفه  أبالرغم من    الردنيوالقانون المدني    ا،منهما معً أو    ل مرة واحدة من أحدهماإل يستوفي الدين  إل يأخذ أكثر من حقه، وبالتالي  أبشرط  

جهة النظر و ا حيث لم يتبع ا مغايرً نه اتجه اتجاهً أل إالقانون المدني العراقي الذي اعتبر ذمة الكفيل مشغولة بالمطالبة ل بالدين ذاته  لتعريف الكفالة في

بحيث يمكن للدائن الرجوع عليه   فاعتبر الكفيل في مقام المتضامن في الدين ذاته ل في المطالبة فقط، ،يالصلعدم جواز مطالبة الكفيل قبل الدين  من

 .ل حاجة للاتفاق على هذا التضامن فالكفالة بحد ذاتها في هذا القانون تجعل ذمة الكفيل مشغولة بالدينو  ،يالصلقبل مطالبة المدين 

ن الكفيل  أ)ظهرت فكرة الكفالة التضامنية في  القانون الروماني القديم الذي اعتبر  (15)بهذا التجاه قد اتجه نحو مفهوم الكفالة التضامنية  وهو

، ولذلك وجد خلط كامل بين مركز الكفيل ومركز  يالصلا للمدين  ا وتبعيً ا احتياطيً ا بالتساوي مع المدين المكفول، وليس مدينً ا أصليً يلتزم بصفته مدينً 

 أو    التقسيمأو    المدين المتضامن، حيث كان المسموح للدائن مطالبة الكفيل، ويترك المدين دون أن يواجه بأي دفع بالتجريد
ً

 (،بسبق مطالبة المدين أول

وفيها يتنازل الكفيل عن الدفع بالتجريد وهي بذلك تكون قد جمعت نظامين متعارضين   (. 2022) بنداري، وهي "الجمع بين نظام الكفالة ونظام التضامن"

، والكفالة تضعه في مركز المدين الحتياطي  يالصلالتضامن من جهة والكفالة من جهة اخرى، فالتضامن كما تم بيانه يضع الكفيل في مركز المدين  

ن هذا الجمع ليس بالمطلق، فتطبق بعض أحكام التضامن بما ل يتعارض مع صفة التبعية عن التزام الكفيل، حيث يكون الكفيل المتضامن  أل إالتبعي، 

يُ ا أكثر صلابة وأكثر ائتمانً ذ ل يمكنه من الدفع بالتجريد، وهذا يعطي الدائن موقفً إ  في مركز أقس ى وأشد من مركز الكفيل البسيط هل له في  س  ا مما 

 إهي الضامنة والتي يمكن العودة  ابتداءً  يالصلاستيفاء حقه من ذمتين بدل ذمة واحدة دون عناء بخلاف الكفالة البسيطة التي تكون ذمة المدين 
ً

 ليها أول

 )بنداري، ن مفهوم التضامن في الكفالة يكون لصالح الدائن وليس الكفيلإلى ذمة الكفيل في حالة عدم كفاية الوفاء، وبهذا فإوبعد أن يتم تجريدها يلجأ 

2022 .) 

ة تكفالا  معتبرً  لى اشتراط التضامن إمعاملة الكفيل المتضامن مع المدين بمجرد كفالته دون حاجة  الكفيل في عقد الكفالة الردنيمل المشرع اقد عل

  ن التضامن مفترض في الكفالة في هذين القانونين أأي ، العدلية الحكامسلامي وعلى وجه الخصوص بما ورد في مجلة ا بالفقه ال بطبيعتها تضامنية  تأثرً 

   (.2020)السرحان،

اعتبار لدى  أو  همية لهاأ ل أن هذه المسألة ل إالمطالبة القضائية،  ء نهاإن  اجماع الفقه ينعقد على أل إ د المقصود بالمطالبة،حد  ذا كان المشرع لم يُ إو 

  يالصلالتي أعطت الكفيل الحق بمطالبة المدين  الخرى بخلاف التشريعات ) الردنيالمشرع 
ً

الذي أعطى الحرية الكاملة للدائن في العودة على أي من  (أول

حصر البنك مطالبته بمواجهة المميزة دون أن يقوم بمطالبة  ة، أنه "الردني ، وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز  اعليهما معً أو    يالصلالمدين  أو    الكفيل

مدين أصيل المميز ضده الثاني؛ على الرغم من أنه مدين أصيل وكفيل وأن المدعى عليه الثاني وبعد انسحابه من الشركة المدعية يعزز صفته الشخصية ك

ا وأن مطالبته لحدهم ل تسقط حقه في  مطالبتهما معً أو  الكفيل أو  ( من القانون المدني للدائن مطالبة الصيل967ا للمادة )بالدين وضامن له: فإنه ووفقً 

عى عليه  ( هو صاحب الشأن في تحديد من يختصم في الدعوى التنفيذية، وأن من حق المدالردنيمطالبة الباقين، وبالتالي فإن الدائن المرتهن )بنك المال 

( استيفاء حقه من المدعية )المدين الراهن( مباشرة ول يلزم بمخاصمة المدعى عليه الثاني، وبعد الوفاء بالدين يبقى من حق المدعية  الردني)بنك المال    الول 

أي مطالبة أو  ا لقانون الشركات في حال توافر شروط مسؤوليته عن الخطأ في إدارة الشركة و/الرجوع على المدعى عليه الثاني كمفوض بالتوقيع عنها وفقً 

والصادر بتاريخ   2022لسنة  7004ة رقم الردني، )أنظر قرار محكمة التمييز  ......". مالية متحققة بذمته نتيجة أي تصرف قام به وألحق الضرر بالمدعية،

 والمنشور على موقع قرارك(. 27/2/2023

ا، بحيث ل يمكن أن يطالب ا احتياطيً جعلت التزام الكفيل التزامً تي  لم يتجه باتجاه ما أخذت به معظم التشريعات العربية ال   الردنيونجد بأن المشرع  

قامتها  إويجعل الدعوى على الكفيل قبل ، ا لهذه القوانينوهو دفع يمكن الحتجاج به وفقً  مواله،أوتجريده من  يالصلالدائن بالدين قبل مطالبة المدين 

  يالصلا ما لم يقم بمطالبة المدين على الكفيل سابق على أوانه وبالتالي تكون غير مقبولة قضائيً 
ً

الذي لم   الردني وهذا بخلاف موقف القانون المدني أول

 (. 2020)السرحان، فيل وحال وجود التأمينات العينيةن حدده في كفيل الكإبهذا التجاه، و  يأخذ

لى ذمة للمطالبة في تنفيذ إنها" ضم ذمة أ(مدني عراقي عرفت الكفالة 1008) في موقفه حيث عرفت المادةا نسجمً العراقي فجاء مما القانون المدني أ

  بالمطالبة نما فقط  إلى ذمة المدين في حدود حق المطالبة، وبالتالي ل تكون ذمتها مشغولة بالدين و إالتزام، وهذا ما يمكن تفسيره بأن ذمة الكفيل تضم  

 
ً

نما استحق  إحال عدم وفائه بدينه، فالدين    يالصل للمدين  وبالتالي لم يعطي القانون المدني العراقي الحق للدائن في مطالبة الكفيل قبل مطالبته أول
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، وهذا ما أكدت عليه المادة  264)السرحان عدنان ابراهيم، مرجع سابق، ص  ، فيجب البتداء بمطالبته هو ل بمطالبة الكفيليالصلابتداءً على المدين 

ل عن  من القانون المدني العراقي التي ذكرت" يفترض في الكفالة أنها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين بالدين ما لم يكن الكفيل قد نز  (،1021)

( بأنه" ل يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل  788/1ليه القانون المدني المصري في نص المادة)إكان قد تضامن مع المدين"، وهذا ما ذهب  أو   هذا الشرط

 ل بعد رجوعه على المدين". إوحده 

 الأردنيالمدني مدى جواز الاتفاق على عدم تضامن الكفيل في القانون الثاني: المطلب 

ا دون من اعتبار التضامن مفترضً   الردنيالتفاق بين الكفيل والدائن على عدم تضامن الكفيل في ضوء موقف المشرع  التساؤلت حول جوازتثور 

 لى اتفاق على ذلك؟ إالحاجة 

 ذا كان الدين مضمونً إردني التي تنص على أنه " أمدني  971نصت  المادة 
ً

  ا بتأمين عيني قبل الكفالة وكان الكفيل قد اشترط الرجوع على الصيل أول

 موال الضامنة للدين". فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على ال 

ن يستوفي دينه من التنفيذ على التأمين العيني أو  يالصلأن يعود على المدين ، لى هذا النص الذي يتضمن جواز اشتراط الكفيل على الدائنإبالنظر 

 
ً

)بلا    طار الكفالة البسيطةإمن الوفاء به، وهنا النص القانوني جعل الكفيل في    يالصلعجز عنه المدين    العودة على الكفيل لستيفاء ما وبعد ذلك  أول

لى الحالت التي ل يوجد فيها تأمين عيني سابق على الكفالة، فهي  إ(، 971ذلك وامتداد حكم نص المادة )يمكن التفاق  تضامن(، ول يوجد ما يفيد بأنه ل

 مصلحة خاصة للدائن والمدين وبالتالي يمكن التفاق على خلافها. 

 الخاتمة: 

 خرجت الدراسة بالنتائج والتوصيات التالية: 

 : النتائج

 . يالصلا الكفيل بمركز المدين وواضعً  ابمبدأ الكفالة التضامنية في عقد الكفالة معتبرً  الردنيأخذ المشرع  •

 ) أقس ى وأشد من الكفيل في الكفالة البسيطةجعل الكفيل في مركز  •
ً

ا (، مع العلم بأن الكفيل غالبً حيث يمكن للكفيل الدفع بالرجوع على المدين أول

 ا أن يكون أخف من التزام المعاوض.ا في التزامه. والتزام المتبرع يفترض دائمً ما يكون متبرعً 

المشرع   • ل تضامن    الردنيخالف  بأنه  القانوني  قانونيإمنهجه  بنص  التشريعات  أو    ل  بهذا غاير معظم  وهو  الكفالة  اتفاق،  التي جعلت  العربية، 

 بسيطة. 

 أومن ذمته المالية  يالصلأن يتم استيفاء الدين من المدين  •
ً

الرجوع على الكفيل، هو منطق أكثر  التزامه، وفي حالة عدم  قدرته على الوفاء بكامل ول

 ا للعدالة. تحقيقً 

  ا والتزامه بلا مقابل.ا بأنه متبرعً ضعف في عقد الكفالة علمً جعل الكفيل في عقد الكفالة هو الطرف ال  •

 : التوصيات

ا ". وذلك لتصبح كما يلي" ل يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده  مطالبتهما معً أو  الكفيلأو  . للدائن مطالبة الصيل1(  "967المادة )تعديل نص  •

 ل بعد رجوعه على المدين". إ

 : المراجع 

 بحث لنيل شهادة البكالوريوس في القانون، كلية القانون والسياسة، جامعة ديالي، مصر.  .عقد الكفالة وأثره على الغير(. 2017) .براهيم، زهراء خليلإ

 ، مطبعة منصوري.2022الجزء الول، ط .الوجيز في العقود الخاصة )عقد البيع، عقد الكفالة((. 2022) .ادريس ي، كمال فتحي

 للقانون العماني "دراسة مقارنة" (.2022). بنداري، محمد ابراهيم
ً
  مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية،  .مصادر التضامن في الكفالة وفقا

 وما بعدها.  22ص (، 1)1

  . التأمينات الشخصية والعينية والكفالة )الكفالة، الرهن الرسمي، حق الختصاص، الرهن الحيازي، حقوق المتياز(  . )د.ت(.تناغو، سمير عبد السيد

 دط، منشاة المعارف. 

بحث منشور، دار نشر جامعة قطر،    .وقت ونطاق الرجوع على الكفيل، دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الماراتي(.  2021)  .زريق، موس ى

 كلية القانون. 

 ، دار الثقافة. 6ط .شرح القانون المدني، العقود المسماة )المقاولة، الوكالة، الكفالة((.  2020) .السرحان، عدنان

 دط، دار الهدى، الجزائر. . الواضح في شرح القانون المدني )التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة((. 2011). السعدي، محمد صبري 

 الجزء العاشر، في التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية.  .الوسيط في شرح القانون المدني(. 1970). السنهوري، عبد الرزاق

 دروس في التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية.  . )د.ت(.جميل ،الشرقاوي 

 . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولده .عقد الكفالة(. 1996) .عبد الودود، يحيى
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 في القانون المدني(. 1981) .العمروس ي، انور
ً
 مصر.. التضامن والتضامم والكفالة

 الجزء الول، دط، دار الثقافة والنشر بالجامعة السعودية.  .نظرية الضمان الشخص ي )الكفالة((. 1991). المرس ي، محمد ابراهيم

 . 2الجزء الول، ط .العقود المسماة(. 1952). مرس ي، محمد كامل

 ، دار الكتب المصرية.3ط .الوافي في شرح القانون المدني )العقود المسماة، عقد الكفالة((. 1994). مرقص، سليمان

 رسالة ماجستير، اسطنبول.  .أحكام الكفالة والضمان وقضاياهما المعاصرة )دراسة فقهية((. 2019) .احمد بدر أحمد ،ياسر

 :القوانين

 . الردنيالقانون المدني 

 .القانون المدني العراقي

 .القانون المدني المصري 

اقع الإ  :لكترونية المو
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